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 دور تشريعات البيئة الليبية في الحماية من المخلفات الصناعية

 مصباح عمر التايب .د، معمر إبراهيم المريمي .د
 جامعة بني وليد
1615015490 

 ملخص البحث:
يا، حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن المخلفات الصناعية. في ليبتعتبر التشريعات البيئية أداة أساسية في 

تواجه البيئة تحديات كبيرة بسبب النمو الصناعي غير المنضبط والتلوث الناجم عنه. تلعب التشريعات البيئية 
لتشريعات ا دورًا حيويًا في تنظيم الأنشطة الصناعية وضمان الامتثال للمعايير البيئية. يتناول هذا البحث دور

الليبية في حماية البيئة من المخلفات الصناعية من خلال تحليل القوانين والسياسات الحالية، وتقييم فعاليتها، 
وتحديد الثغرات التي تعوق تطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش البحث الآليات التنفيذية والرقابية المطلوبة 

 ى الإطار التشريعي لتعزيز الاستدامة البيئية في ليبيا.لتعزيز الامتثال البيئي ويقترح تحسينات عل
السياسات -التلوث الصناعي-حماية البيئة -المخلفات الصناعية -: التشريعات البيئية الكلمات المفتاحية

 الرقابة البيئية.-الإطار التشريعي -الاستدامة البيئية -البيئية

Abstract 

Environmental legislation is a crucial tool in protecting the environment from the 

damage caused by industrial waste. In Libya, the environment faces significant 

challenges due to uncontrolled industrial growth and resulting pollution. 

Environmental legislation plays a vital role in regulating industrial activities and 

ensuring compliance with environmental standards. This research addresses the role 

of Libyan legislation in protecting the environment from industrial waste by 

analyzing current laws and policies, assessing their effectiveness, and identifying 

gaps that hinder their implementation. Additionally, the research discusses the 

necessary enforcement and monitoring mechanisms to enhance environmental 

compliance and suggests improvements to the legislative framework to promote 

environmental sustainability in Libya. 

Keywords: Environmental legislation- Industrial waste- Environmental protection- 

Industrial pollution- Industrial pollution- Environmental sustainability- 

Environmental compliance.- Legislative framework- Environmental monitoring 
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 مقدمة
تشكل التشريعات البيئية الليبية أساسًا هامًا في الجهود المبذولة لحماية البيئة والحفاظ على المخلفات      

البيئية. مع تزايد التحديات البيئية في العقود الأخيرة، أصبحت قضية إدارة المخلفات وحمايتها من أبرز القضايا 
د تبر ليبيا، بفضل موقعها الجغرافي وتنوعها البيئي، من الدول التي تمتلك موار التي تتطلب اهتمامًا خاصًا. تع

طبيعية غنية، إلا أن هذه الموارد تواجه مخاطر كبيرة نتيجة للأنشطة البشرية غير المستدامة، مثل التلوث 
 الصناعي والنفايات الصلبة والسائلة.

رها السلبي ظيم الأنشطة المتعلقة بالمخلفات وضمان تقليل تأثيتلعب التشريعات البيئية دورًا محوريًا في تن       
على البيئة والصحة العامة. تهدف هذه التشريعات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة لإدارة النفايات، بدءًا 

م امن عمليات الإنتاج والاستهلاك إلى التخلص النهائي منها، مع التركيز على إعادة التدوير والاستخدام المستد
 للموارد.

ومن خلال تسليط الضوء على دور هذه التشريعات، يسعى البحث إلى تحليل مدى فاعلية القوانين واللوائح    
الحالية في ليبيا في الحد من التلوث البيئي وتحسين إدارة المخلفات. كما يسعى إلى تقديم توصيات تهدف إلى 

س فقط في الحفاظ حث أهمية التشريعات البيئية ليتعزيز البنية التشريعية وتفعيل الرقابة البيئية. يعكس هذا الب
على البيئة، بل في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الذي يساهم في رفاهية المجتمع وحمايته من 

 .المخاطر البيئية
تنمية لتعتبر البيئة من أهم القضايا التي تهم البشرية جمعاء، حيث أن الحفاظ على البيئة يعد ضرورة لتحقيق ا

المستدامة. في ليبيا، تشكل المخلفات الصناعية تهديدًا كبيرًا على البيئة، مما يتطلب تشريعات فعالة لمواجهة 
هذا التحدي. تسعى التشريعات الليبية إلى تنظيم الأنشطة الصناعية والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة من 

والتخلص منها بطرق آمنة ومستدامة. هذا البحث يهدف  خلال وضع قوانين صارمة تتعلق بإدارة المخلفات
إلى دراسة دور هذه التشريعات في حماية البيئة الليبية من المخلفات الصناعية، من خلال تحليل النصوص 

 القانونية وتقييم فعالية تطبيقها.
 

 أهداف البحث
 دراسة التشريعات الليبية المتعلقة بإدارة المخلفات الصناعية.

 عالية هذه التشريعات في الحد من التأثيرات البيئية السلبية.تقييم ف
 تقديم توصيات لتحسين التشريعات الحالية وتعزيز الحماية البيئية.



المؤتمر العلمي الدولي حول الموارد 
 0202الطبيعية في ليبيا 

 

 0204سبتمبر  5 – 4

  
FSC_HIPZ2024 

International Scientific Conference 

on Natural Resources in Libya 

2024. 
4 – 5 September 2024 

 

 Copyright reserved for the conference للمؤتمر                        حقوق الطبع محفوظة 

https://www.fsc.hipz.edu.ly 

441 

 
 

 

 

 أهمية البحث
يسلط هذا البحث الضوء على أهمية التشريعات البيئية في ليبيا ودورها في حماية البيئة من المخلفات الصناعية، 

نمية المستدامة. كما يساهم في تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية بين مما يسهم في تحقيق الت
 الصناعات المختلفة.

 
 إشكالية البحث

كيف تساهم التشريعات الليبية الحالية في الحفاظ على البيئة من المخلفات الصناعية، وما مدى فعاليتها في 
 تحقيق هذا الهدف؟

 
 منهج البحث

المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية الليبية المتعلقة بالمخلفات الصناعية، بالإضافة  يعتمد البحث على
 إلى المنهج الوصفي لتقييم تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع.

 
 المبحث الأول: التشريعات الليبية المتعلقة بإدارة المخلفات الصناعية

 
أداة أساسية لحماية البيئة من التلوث الصناعي. من خلال هذا  تعتبر التشريعات البيئية في ليبيا        

( سوف نتعرف على 1المبحث، سنتناول أبرز القوانين واللوائح التي تحكم إدارة المخلفات الصناعية في ليبيا.)
آثارها  نالأطر القانونية والتشريعية التي وضعتها الدولة الليبية لتنظيم التعامل مع المخلفات الصناعية، والحد م

 الضارة على البيئة والمجتمع.
 المطلب الأول: تحليل قانون حماية البيئة الليبي

بشأن  0696لسنة  44والقانون رقم بشأن حماية البيئة  0699لسنة 7يعد قانون حماية البيئة الليبي رقم      
( 05التنظيم الصناعي من أبرز التشريعات التي تعنى بإدارة المخلفات الصناعية. ينص القانون في المادة )

على أن "على كافة المنشآت الصناعية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المخلفات الناتجة عنها بطريقة آمنة 

                                                           
 .8002, دار الجيل للطباعة والنشر1القانون البيئي في ليبيا: التحديات والحلول", د. عبد الرحمن البوري, ط  1



المؤتمر العلمي الدولي حول الموارد 
 0202الطبيعية في ليبيا 

 

 0204سبتمبر  5 – 4

  
FSC_HIPZ2024 

International Scientific Conference 

on Natural Resources in Libya 

2024. 
4 – 5 September 2024 

 

 Copyright reserved for the conference للمؤتمر                        حقوق الطبع محفوظة 

https://www.fsc.hipz.edu.ly 

442 

 
 

 

 

مواد تنظم عملية التعامل مع المخلفات الصناعية، بدءًا من إنتاجها وصولًا (.يشمل القانون عدة 2ومستدامة")
 إلى التخلص منها.

( من القانون تنص على ضرورة تسجيل كل منشأة صناعية لنوعية وحجم المخلفات التي تنتجها، 09المادة )
الصناعية إجراء فحوصات  ( على المنشآت07(. كما توجب المادة )3وإعداد تقارير دورية تقدم للجهات المعنية)

 دورية لتقييم تأثير أنشطتها على البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي أضرار محتملة.
( تلزم الشركات الصناعية بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين فيها حول كيفية 09بالإضافة إلى ذلك، المادة )

( 06يضمن سلامة العمال والبيئة على حد سواء. المادة )التعامل مع المخلفات الصناعية بطرق آمنة، مما 
تنص على فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي تخالف قوانين إدارة المخلفات، وذلك لضمان الالتزام 

 بالقوانين واللوائح البيئية.
 (05نص المادة )

ة، جة عنها بطريقة آمنة ومستدام"على كافة المنشآت الصناعية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المخلفات النات
 وتشمل هذه التدابير: التقليل من إنتاج المخلفات، إعادة التدوير، والمعالجة الآمنة قبل التخلص النهائي".

 : إدارة المخلفات9المادة 
(. 4خطة إدارة المخلفات: تُلزم هذه المادة المؤسسات الصناعية بوضع خطة شاملة لإدارة المخلفات)       
 أن تشمل الخطة:يجب 

 تصنيف المخلفات: تحديد أنواع المخلفات التي تنتجها المنشأة )مثل مخلفات صلبة، سائلة، خطرة(.
 طرق المعالجة: وضع أساليب فعالة لمعالجة المخلفات بهدف تقليل حجمها أو خطورتها قبل التخلص منها.

لحين معالجتها أو نقلها إلى مواقع التخزين المؤقت: توفير مرافق آمنة لتخزين المخلفات بشكل مؤقت 
 (.5التخلص)

الإجراءات الوقائية: تفرض المادة على المؤسسات اتخاذ إجراءات للحد من إنتاج المخلفات، مثل تحسين كفاءة 
 العمليات واستخدام المواد الخام بشكل أكثر فعالية.

 
 : تقنيات الإنتاج الأنظف31المادة 

                                                           
 الليبي .بشأن حماية البيئة  1821لسنة 7رقم القانون  .2
 بشأن حماية البيئة  الليبي1821لسنة 7القانون رقم  3
 118, ص8018للبيئة في ليبيا",  د. أحمد الزنتاني ,  المكتبة العربية للنشر والتوزيع "الحماية القانونية  4
 181, مرجع سابق صالحماية القانونية للبيئة في ليبيا",   .5
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مادة استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف التي تهدف إلى تقليل توليد المخلفات في التقنيات الحديثة: تشجع ال     
 مرحلة الإنتاج نفسها. تشمل هذه التقنيات:

 إعادة الاستخدام والتدوير: استخدام المواد المعاد تدويرها في العمليات الإنتاجية.
 المواد الخام لتقليل النفايات.الكفاءة في استخدام الموارد: تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه و 

تشجيع البحث والتطوير: تدعو المادة المؤسسات إلى الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة 
 (.6لإدارة المخلفات بفعالية أكبر)

 : التصاريح والتراخيص31المادة 
ت والتخلص من المخلفا تصاريح الإدارة والتخلص: تُلزم المنشآت بالحصول على تصاريح خاصة لإدارة

 الصناعية. يجب أن يتضمن التصريح:
 شروط التخلص: تحديد الشروط والمعايير التي يجب اتباعها عند التخلص من المخلفات.

 (.7المراقبة والتقييم: إلزام المنشأة بتقديم تقارير دورية حول مدى التزامها بالشروط المحددة في التصريح)
 ادة تحديث التصاريح بانتظام لضمان استمرار الالتزام بأحدث المعايير البيئية.تحديث التصاريح: تتطلب الم

 
 : المراقبة والتفتيش03المادة 
التفتيش الدوري: تنص المادة على إجراء عمليات تفتيش دورية من قبل الجهات المختصة للتأكد من التزام      

 ا.المنشآت بالمعايير البيئية والشروط الواردة في تصاريحه
التقارير الدورية: تُلزم المنشآت بتقديم تقارير دورية توضح أنواع وكمية المخلفات المنتجة، والإجراءات المتخذة 

 (.8لإدارتها)
تقييم الأداء: استخدام نتائج المراقبة والتفتيش لتقييم مدى فعالية إدارة المخلفات في المنشأة واتخاذ الإجراءات 

 التصحيحية إذا لزم الأمر.
 : العقوبات02المادة 

الغرامات المالية: تفرض المادة غرامات مالية على المنشآت التي تخالف اللوائح المتعلقة بإدارة المخلفات. 
 (.9يمكن أن تتراوح قيمة الغرامات بناءً على نوع المخالفة وخطورتها)

                                                           
 42, ص8012التلوث الصناعي والحماية القانونية في القانون الليبي", د. فاطمة العبيدي, دار الحكمة للنشر والتوزيع, .6
 28,  مرجع سابق ص ث الصناعي والحماية القانونية في القانون الليبيالتلو 7
 17, ص8008الإطار القانوني لحماية البيئة من التلوث في ليبيا", د. محمد المصراتي, دار الفكر العربي,  8
 82, مرجع سابق صالإطار القانوني لحماية البيئة من التلوث في ليبيا", 9
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أة للجهات المختصة إغلاق المنشالإغلاق المؤقت أو الدائم: في حالات المخالفات الجسيمة أو المستمرة، يجوز 
 بشكل مؤقت أو دائم.

الإجراءات التصحيحية: إلزام المنشآت المخالفة باتخاذ إجراءات تصحيحية لاستعادة الامتثال للقوانين واللوائح 
 البيئية.

 الخلاصة
إطارًا شاملًا لإدارة المخلفات الصناعية في ليبيا. يركز القانون  0699لسنة  7يقدم قانون حماية البيئة رقم 

على تقليل إنتاج المخلفات من المصدر، وتشجيع استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف، وفرض نظام صارم من 
ون إلى ردع وبات المنصوص عليها في القانالتصاريح والمراقبة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية. تسعى العق

 المخالفات وضمان حماية البيئة بشكل فعال. 
 المطلب الثاني: اللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة المخلفات الصناعية

بشأن حماية البيئة في ليبيا يهدف إلى تنظيم الجهود لحماية البيئة وتحسينها في  4112لسنة  119القرار رقم 
 شرحًا مفصلًا لبعض أحكام هذا القرار: الدولة. إليك

 حماية البيئة: الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله.
 (.10التنمية المستدامة: دعم الاستخدام المستدام للموارد لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة)

 ين الأفراد والمؤسسات لتعزيز دور المجتمع في حماية البيئة.التوعية البيئية: نشر الوعي البيئي ب
 المجالات المشمولة:

 المياه: الحفاظ على جودة المياه السطحية والجوفية، ومنع التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية والزراعية.
 الهواء: التحكم في الانبعاثات الجوية الملوثة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

 بة: حماية التربة من التلوث والحفاظ على خصوبتها.التر 
 النفايات: تنظيم إدارة النفايات الصلبة والخطرة بطرق سليمة بيئيًا.

 المسؤوليات والالتزامات:
 الجهات الحكومية: تنفيذ السياسات والخطط الوطنية لحماية البيئة والتنسيق مع الجهات المختلفة.

الالتزام بالمعايير البيئية المحددة للحد من التلوث والمساهمة في برامج إعادة المؤسسات الصناعية والزراعية: 
 التدوير.

                                                           
 .8001لسنة  222ة سابقا رقم قرار اللجنةالشعبية العام10
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 (.11المواطنون: المشاركة في برامج التوعية والالتزام بالتوجيهات البيئية في حياتهم اليومية)
 آليات التنفيذ:

 ية.لتزام بالمعايير البيئالتفتيش والمراقبة: إجراء عمليات تفتيش دورية على المنشآت للتأكد من الا
العقوبات: فرض عقوبات على الجهات المخالفة للمعايير والإجراءات البيئية، والتي قد تشمل الغرامات المالية 

 أو إغلاق المنشآت.
 (.12التعاون الدولي: الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات العالمية في مجال حماية البيئة)

 ئي:التخطيط البي
 إعداد الدراسات والتقارير: تطوير دراسات لتقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى.

 البرامج الوطنية: تطوير برامج وخطط عمل وطنية لمواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتصحر.
تف الجهود من تكايعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز السياسات البيئية في ليبيا، ويؤكد على ضرورة 

 جميع القطاعات لتحقيق بيئة نظيفة وصحية للأجيال الحالية والمستقبلية.
( من اللائحة 44تنظم اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة آليات إدارة المخلفات الصناعية. تنص المادة )     

لوائح توضح المنشآت الصناعية". هذه الالتنفيذية على ضرورة "إنشاء برامج لإعادة التدوير وتقليل المخلفات في 
 بالتفصيل الإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق الامتثال للقوانين البيئية.

اللوائح التنظيمية تحدد المعايير التي يجب أن تتبعها المنشآت الصناعية في التعامل مع المخلفات. على سبيل 
مخصصة لتجميع المخلفات داخل المنشآت الصناعية، ( من اللائحة توفير مناطق 42المثال، تتطلب المادة )

( تشدد على 41ويجب أن تكون هذه المناطق مصممة بطريقة تمنع تسرب المواد الضارة إلى البيئة. المادة )
أهمية استخدام تكنولوجيا حديثة وآمنة لمعالجة المخلفات قبل التخلص منها، لضمان تقليل التأثيرات البيئية 

 (.13السلبية)
( على ضرورة استخدام 45تتضمن اللوائح متطلبات خاصة بنقل المخلفات الصناعية، حيث تنص المادة )كما 

مركبات مخصصة ومجهزة لنقل المخلفات، ويجب أن يتم النقل وفقًا لبروتوكولات محددة لضمان عدم تسرب 
 سجلات دقيقة لجميع عمليات( تفرض على المنشآت الصناعية الاحتفاظ ب49المواد الضارة أثناء النقل. المادة )

 إدارة المخلفات، بما في ذلك الإنتاج، والنقل، والتخزين، والتخلص النهائي.

                                                           
 .112مرجع سابق ص القانون البيئي في ليبيا: التحديات والحلول", 11
 .117مرجع سابق ص القانون البيئي في ليبيا: التحديات والحلول", 12
 21, ص8080التشريعات البيئية في ليبيا: دراسة مقارنة", د. سامي التومي, مركز الدراسات البيئية,  13
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تتضمن اللوائح أيضًا تدابير خاصة للتعامل مع أنواع معينة من المخلفات الخطرة، مثل المواد الكيميائية 
مخلفات بطرق خاصة وآمنة، تتضمن (تنص على وجوب التعامل مع هذه ال14( )47والنفايات الطبية. المادة )

 إجراءات مثل التعقيم، والتعبئة في حاويات محكمة، والتخلص منها في مرافق مخصصة لذلك.
 (44نص المادة )

"يجب على المنشآت الصناعية إنشاء برامج لإعادة التدوير وتقليل المخلفات، وضمان معالجة المخلفات بطريقة 
 تحافظ على صحة الإنسان والبيئة".

 
 المبحث الثاني: تقييم فعالية التشريعات في حماية البيئة الليبية

في هذا المبحث، سيتم تقييم مدى فعالية التشريعات الليبية في حماية البيئة من المخلفات الصناعية،          
طبيق تمن خلال دراسة حالات تطبيقية وتحليل نتائج السياسات البيئية المتبعة. سيتم التركيز على كيفية 

القوانين واللوائح على أرض الواقع، ومدى التزام المنشآت الصناعية بهذه التشريعات، وكذلك الأثر الفعلي لهذه 
 (.15السياسات على البيئة)

 المطلب الأول: دراسة حالات تطبيقية من المنشآت الصناعية
لوائح البيئية، مت بالقوانين والتظهر دراسة حالات تطبيقية من منشآت صناعية في ليبيا أن بعض الشركات التز 

مما أدى إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية. على سبيل المثال، إحدى المنشآت الصناعية الكبيرة قامت بتنفيذ 
 .%51برنامج شامل لإعادة التدوير، نتج عنه تقليل حجم المخلفات المرسلة إلى مواقع الطمر بنسبة 

ئح التنظيمية بإقامة منطقة مخصصة لتجميع المخلفات وتطبيق تقنيات معالجة هذه المنشأة اتبعت إرشادات اللوا
متقدمة، مما أسفر عن تقليل تسرب المواد الضارة إلى البيئة. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتدريب موظفيها على 

أة في ليبيا، شكيفية التعامل مع المخلفات بطرق آمنة ومستدامة، مما ساهم في تحسين الأداء البيئي العام للمن
 هناك بعض المؤسسات الصناعية التي تعمل على الامتثال لقوانين حماية البيئة، ومن بين هذه المؤسسات:

(: تُعتبر من أكبر الشركات الصناعية في ليبيا، وقد اتخذت خطوات LISCOالشركة الليبية للحديد والصلب )
 (.16لتحسين الأداء البيئي وتقليل الانبعاثات الضارة)

                                                           
 الليبي  التنفيذية لقانون حماية البيئةاللائحة  .14
 107, ص 8002, دار الجيل للطباعة والنشر1القانون البيئي في ليبيا: التحديات والحلول", د. عبد الرحمن البوري, ط  15
 11ص  8080تقرير الشركة الليلية للحديد والصلب سنة  16
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كة البريقة لتسويق النفط: تعمل على تحسين عملياتها لتكون أكثر صداقة للبيئة من خلال استخدام تقنيات شر 
 (.17حديثة للحد من التلوث)

شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز: تبذل جهودًا لتقليل التأثيرات البيئية من خلال تحسين تقنيات التشغيل 
 والمعالجة.

ء: تسعى إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات من محطات توليد الشركة العامة للكهربا
 (.18الكهرباء)

 
 (: تعمل على الالتزام بمعايير البيئة والسلامة في جميع عملياتها.NOCالشركة الليبية للنفط والغاز )

السياسية، لكن لظروف الاقتصادية و يُذكر أن الالتزام الكامل بقوانين حماية البيئة يمثل تحديًا في ليبيا بسبب ا
 هناك جهود مستمرة لتحسين الأداء البيئي في القطاع الصناعي.

هناك بعض المؤسسات التي اهتمت بتدريب موظفيها على كيفية التعامل مع المخلفات الصناعية بطرق آمنة. 
 من بين هذه المؤسسات:

ها تدريب اسات واللوائح المتعلقة بالبيئة، وتشمل جهودالهيئة العامة للبيئة: تلعب دورًا رئيسيًا في وضع السي
 الموظفين على التعامل مع المخلفات بشكل صحيح.

شركة البريقة لتسويق النفط: قامت بتدريب موظفيها على كيفية إدارة المخلفات النفطية والصناعية بطرق آمنة 
 (.19للحد من التأثير البيئي)

رامج تدريبية للعاملين في قطاع النفط والغاز لضمان إدارة المخلفات المؤسسة الوطنية للنفط: قامت بعدة ب
 (.20الصناعية بطرق تحافظ على البيئة والصحة العامة)

الشركات الصناعية الكبرى: مثل شركات الإسمنت والبتروكيماويات، حيث تقوم بتوفير تدريبات لموظفيها حول 
 الصناعية.الإدارة السليمة للمخلفات الناتجة عن العمليات 

 (25نص المادة )
"يجب على كافة المنشآت الصناعية تقديم تقارير دورية عن التزامها بالقوانين البيئية وإجراءات إدارة المخلفات 

 إلى الجهات المختصة".

                                                           
 .11ص  8081تقرير شركة البريقة لسنة  17
 .8011للكهرباء سنة تقرير الشركة العامة 18
  8018الخطة التدريبية للهيئة العامة للبيئة سنة  19
 .8001الخطة الإستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط ا 20
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 المطلب الثاني: تحليل نتائج السياسات البيئية
ي في بعض تقليل مستويات التلوث الصناعتظهر البيانات المتاحة أن تطبيق التشريعات البيئية قد ساهم في 

المناطق، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الرقابة والتطبيق الصارم. التحليل يشير إلى أن المناطق التي تم فيها 
تطبيق التشريعات بصرامة شهدت تحسنًا ملحوظًا في جودة الهواء والمياه، وانخفاضًا في معدلات الإصابة 

 ث.بالأمراض المرتبطة بالتلو 
على الرغم من ذلك، توجد مناطق أخرى لم يشهد فيها تطبيق التشريعات نفس المستوى من النجاح. التحديات 
تشمل نقص الموارد اللازمة للرقابة الفعّالة، وغياب الوعي الكامل بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية بين بعض 

يئية ئية المرجوة وتؤدي إلى استمرار المشاكل البالشركات الصناعية. هذه التحديات تعيق تحقيق الأهداف البي
 في تلك المناطق.

من أجل تعزيز فعالية التشريعات البيئية، يقترح التحليل ضرورة تعزيز القدرات الرقابية وتوفير التمويل اللازم 
ة، بما في يللجهات المعنية. كما يشدد على أهمية نشر الوعي بأهمية الحماية البيئية بين جميع الأطراف المعن

 ذلك الشركات الصناعية والمجتمعات المحلية.
 (11نص المادة )

"تلتزم الجهات المختصة بمراقبة تنفيذ التشريعات البيئية وإجراء فحوصات دورية لضمان الالتزام بالقوانين 
 واللوائح ذات الصلة".

على البيئة الطبيعية،  ة، منها التأثيراتلفهم نتائج السياسات البيئية في ليبيا، يمكننا النظر في عدة جوانب رئيسي
 والصحة العامة، والتنمية الاقتصادية.

 
 التأثيرات على البيئة الطبيعية:

ليبيا تواجه تحديات بيئية كبيرة بسبب النشاطات الصناعية وقطاع النفط الذي يمثل جزءًا كبيرًا من اقتصاد 
حر ونقص في تلوث الهواء والتربة والمياه. كما أن التص البلاد. هناك تقارير تشير إلى أن استخراج النفط تسبب

المياه العذبة يمثلان تحديين رئيسيين مرتبطين بالسياسات البيئية السابقة التي لم تعالج هذه القضايا بشكل 
 (.21فعال)

 
 

                                                           
 114مرجع سابق ص القانون البيئي في ليبيا: التحديات والحلول",  21
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 الصحة العامة:
سية والمشاكل مراض التنفتلوث الهواء والمياه له تأثير مباشر على الصحة العامة في ليبيا. هناك زيادة في الأ

الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة. هذا يتطلب سياسات بيئية أكثر صرامة وتحسين نظام الرعاية الصحية 
 للتعامل مع هذه القضايا.

 التنمية الاقتصادية:
ن يخلق أ السياسات البيئية لها تأثير مزدوج على الاقتصاد الليبي. من جهة، يمكن للالتزام بمعايير بيئية أعلى

فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. من جهة أخرى، يمكن أن تؤدي القوانين 
البيئية الصارمة إلى زيادة تكاليف التشغيل للشركات، خاصة في قطاع النفط، مما قد يؤثر على العائدات 

 الاقتصادية في المدى القصير.
 ية:التحديات السياسية والاجتماع

الأوضاع السياسية غير المستقرة في ليبيا تجعل من الصعب تنفيذ سياسات بيئية فعالة. الانقسامات السياسية 
وعدم الاستقرار الأمني تعيق تنفيذ وتطبيق القوانين البيئية. بالإضافة إلى ذلك، نقص الوعي البيئي بين السكان 

 (.22كل البيئية)وتدني مستوى التعليم البيئي يساهمان في تفاقم المشا
 

باختصار، بينما تتطلب القضايا البيئية في ليبيا تدخلات عاجلة، فإن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب استقرارًا 
 سياسيًا وتعاونًا دوليًا مع تحسين الوعي البيئي والتعليم.

 الخاتمة
ئة، إلا أن هناك وحماية البي يظهر البحث أن التشريعات الليبية تلعب دورًا محوريًا في إدارة المخلفات الصناعية

تحديات تواجه التطبيق الفعلي لهذه القوانين. لضمان حماية البيئة بشكل أفضل، يجب تعزيز الرقابة وتطبيق 
القوانين بشكل صارم، بالإضافة إلى توعية المنشآت الصناعية بأهمية الالتزام بالمعايير البيئية. التعاون بين 

تمع المدني يعد أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال الحكومة والقطاع الخاص والمج
 القادمة.

 النتائج والتوصيات
 وجود تشريعات ليبية متقدمة لإدارة المخلفات الصناعية.

                                                           
 8080البيئية, التشريعات البيئية في ليبيا: دراسة مقارنة", د. سامي التومي, مركز الدراسات  .22
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 تحديات تواجه تطبيق التشريعات على أرض الواقع.
 تأثير إيجابي للتشريعات على تقليل التلوث في بعض المناطق.

 التوصيات
 تعزيز الرقابة على تطبيق التشريعات البيئية.

 توفير الدعم الفني والمادي للمنشآت الصناعية للالتزام بالمعايير البيئية.
 زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة بين العاملين في القطاع الصناعي.

 
 المراجع 

 أولا : الكتب 
، دار الجيل للطباعة 0حلول"، د. عبد الرحمن البوري، ط "القانون البيئي في ليبيا: التحديات وال-0

 .4119والنشر
 4104"الحماية القانونية للبيئة في ليبيا"،  د. أحمد الزنتاني ،  المكتبة العربية للنشر والتوزيع  -4
"التلوث الصناعي والحماية القانونية في القانون الليبي"، د. فاطمة العبيدي، دار الحكمة للنشر -2

 4101والتوزيع،
 4116"الإطار القانوني لحماية البيئة من التلوث في ليبيا"، د. محمد المصراتي، دار الفكر العربي،  -1
 .4141"التشريعات البيئية في ليبيا: دراسة مقارنة"، د. سامي التومي، مركز الدراسات البيئية،  -5

 ثانيا : القوانين 
 قانون حماية البيئة الليبي.

 لتنفيذية لقانون حماية البيئة.اللائحة ا
 ثالثا التقارير

 تقارير وزارة البيئة الليبية.
 البحوث 

 دراسات عن التلوث الصناعي في ليبيا.
 أبحاث عن إدارة المخلفات الصناعية..

 بيانات من منظمة الصحة العالمية..
 
 


